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  ). قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب(لقانون يسمى هذا ا  )1(مادة

ام      )2(مادة ة أم اني المبين لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المع
  :آل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك

  .الجمهورية اليمنية  :الجمهــوريـــــــة 

  .البنك المرآزي اليمني  :البنـك المرآــزي 

  .محافظ البنك المرآزي اليمني  :المحــــــــافـــــظ  

ـة    :اللجنـــ
 

كلة       اب المش ل الإره وال وتموي ل الأم ة غس ة لمكافح ة الوطني اللجن
  .بموجب أحكام هذا القانون

  .وحدة جمع المعلومات المالية  :الـــــــوحــــــدة   

  .اللائحة التنفيذية لهذا القانون  :ــــــــــــة اللائحــ

 م2010لسنة ) 1(بتعديل بعض مواد القانون رقم  م2013لسنة ) 17(قانون رقم الاسطة بو تعديلهتم    *
  بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



 I

 
ـوال   :الأمـ

  
ة   ر مادي ة   ، الأصول أياً آان نوعها مادية أو غي ر منقول ة أو غي ، منقول

ة    ، التي يتحصل عليها بأي وسيلة آانت ائق أو الصكوك القانوني والوث
دل          ي ت ي أو الرقمي والت ك الشكل الإلكترون ا في ذل أياً آان شكلها بم

  .لكية تلك الأموال أو مصلحه فيهاعلى م

ة   ة والأجنبي ، وتشمل على سبيل المثال العملات بجميع أنواعها المحلي
يكات     رفية والش ادات المص ة والإعتم ة والتجاري والأوراق المالي
الات   ندات والكمبي هم والس ة والأس والات المالي ياحية والح الس
د   ة فوائ اد أو أي ات الإعتم   وخطاب

د اح أو عوائ ا أو   أو أرب تحقة منه ة المس وال أو القيم ذه الأم ن ه م
  .الناشئة عنها

الأموال الناتجة أو العائدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من إرتكاب   :المتحصــــــــلات 
  .أى جريمة

  .من هذا القانون) 3(الفعل المحدد في المادة   :الأمـــــوال غسل 

  .من هذا القانون) 4(ة الفعل المحدد في الماد  :تمويل الإرهــاب 

ة   ات المالي  :المؤسس
  

الح     ات لص طة أو العملي ن الأنش اً م ارس أي ة  تم ة مالي أي موسس
انوني سواءً آانت تتخذ شكل           ان شكلها الق اً آ ابهم أي العملاء أو لحس

  :شرآة أو منشأة فردية والتي تمارس أي من الأعمال التالية

 .قبول الودائع بجميع أنواعها  -أ 

  .ن بجميع أنواعهمنح الإئتما  - ب 



 I

 .التأجير التمويلي  -ج   

 .تحويل الأموال  - د 

 .صرف العملات وإستبدالها  -ه 

دفع          -و  ات ال ك بطاق ن ذل ا وم ة أنواعه دفع بكاف دار أدوات ال إص
رى      رفية أخ ال مص كوك وأي أعم يكات والص ان والش والإئتم

  .منصوص عليها في القانون التجاري النافذ

ك ال     -ز  ي ذل ا ف ة بم دات المالي مانات والتعه اري  الض ل العق تموي
  .والتخصيم

التعامل في أدوات السوق النقدي وسوق رأس المال بيعاً وشراء   -ح 
ة وفي أسواق الصرف      بما في ذلك التعامل في العملات الأجنبي

  .الآنية والآجلة

  .التعامل في الأوراق المالية بما في ذلك أذون الخزانة  - ط 

تثمار     -ي  افظ الإس ارية للمح ة والإستش دمات الإداري ديم الخ ية تق
  .وخدمات أمناء الإستثمار

  .إدارة وحفظ الأوراق المالية والأشياء الثمينة  - ك 

رى ذات عنصر       -ل  ة أخ ات تأميني ة منتج اة وأي ى الحي أمين عل الت
 .إستثماري

يس        - م  رار من رئ دها ق الأنشطة المالية الأخرى التي يصدر بتحدي
  .مجلس الوزراء بناءً على إقتراح اللجنة

  

  

ر  ات غي ةالمؤسس ن والم المالي ه
ة    :المُعيَّن

  

  

  

ة     ات التالي طة أو العملي ن الأنش اً م ارس أي ة تم الحأي مؤسس  لص
انوني سواءً آانت تتخذ شكل      ، العملاء أو لحسابهم  أياً آان شكلها الق

  :شرآة أو منشأة فردية وتشمل مايلي

  سمسرة العقارات  -أ 

اء        - ب  اب وأمن ة وآت ار الكريم ة أو الأحج ادن الثمين ارة المع تج
  .التوثيق

  .ال المحاماة أو المحاسبة من خلال مكاتب خاصةأعم  -ج 

  .خدمات تأسيس الشرآات والأنشطة الملحقة بها  - د 

يس        -ه  ن رئ رار م دها ق در بتحدي رى يص طة أخ اط أو أنش أي نش
  .مجلس الوزراء بناءًُ على إقتراح اللجنة
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ات الرقاب ـجه ة ـــــــــــــــ
راف    :والإش

  

اق إخ  ي نط ل ف ا آ وط  به ة المن ات الآتي لاحية الجه ها ص تصاص
ة و      ات المالي طة المؤسس ن أنش ى أي م ة عل راف والرقاب الإش

  :المؤسسات غير المالية والمهن المُعيَنة

 .وزارة العدل  -أ 

 .وزارة الشئون الإجتماعية والعمل  - ب 

 .وزارة الصناعة والتجارة  -ج 

 .وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات  - د 

 .البنك المرآزي اليمني  -ه 

 .مصلحة الجمارك  -و 

 .آزي للرقابة والمحاسبةالجهاز المر  -ز 

 .الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني  -ح 

 .الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة  - ط 

ى أي من      -ي  أية جهة أخرى  تخول صلاحية الرقابة والإشراف عل
ة        ن المعين ة والمه ر المالي ة أو غي ات المالي طة  المؤسس أنش

س      يس مجل ن رئ در م رار يص ى ق ى    بمقتض اءً عل وزراء بن ال
  .إقتراح اللجنة 

ـي  تفيد الحقيق  :المس
  

ل أو    السيطرةالشخص الطبيعي صاحب الملكية أو  ى العمي الفعلية عل
لحته  ابه أو لمص ة لحس تم العملي ذي ت   ال

  .أو وفقاً لإرادته

: ـاً  الأشخاص المعرضون سياسي 
  

ن  الأشخاص   ةأي شخص م ت إ  الطبيعي يهم أو أوآل ة إل يهم الموآل ل
ة    ي الجمهوري ا ف ة علي ائف عام غلوا وظ ام أو ش   مه
ن     رهم م ات أو غي دول أو الحكوم اء ال ل رؤس ة مث ة أجنبي أو دول
وميين     ئولين الحك توى أو المس ي المس يين رفيع   السياس
أو القضائيين أو العسكريين أو آبار الموظفين التنفيذيين في الشرآات 

ة أو مسؤولو الأ   امين    والمؤسسات المملوآة للدول حزاب السياسية اله
ارزة ويشمل          ة ب ة وظيف ة أو دولي ة إقليمي يهم منظم أو الذين أوآلت إل

ربين  رآائهم المق خاص أو ش ؤلاء الأش ائلات ه راد ع ك أف ولا ، ذل
ينطبق هذا التعريف على الأشخاص الذين يشغلون مناصب متوسطة  

  .أو أقل في المؤسسات

ز    :الحج
  

ر  ةحظ ا  إحال وال أو الممتلك ا  الأم رى أو تحويله   ت الأخ
دة   أو التصرف فيها أو نقلها إستناداً إلى قرار صادر عن محكمة، ولم

وال أو الممتلكات الأخرى المحجوزة     . سريان ذلك القرار وتبقى الأم
وال أو         ك الأم ي تل لحة ف م مص ت له ذين آان خاص ال اً للأش ملك
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  .الممتلكات وقت الحجز، وتتولى إدارتها السلطة القضائية 

د الت  :جمي
  

حظر نقل الأموال أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات أو أي أصول 
ا  ا أو حرآته ا أو التصرف فيه تناداًأخرى، أو تحويله ى إجراء  إس إل

إتخذته سلطة مختصة، أو بناءً على قرار من سلطة قضائية مختصة    
تم        ى ي راء أو حت ذا الإج ريان ه دة س وال م د ط ة للتجمي ب آلي بموج

راء المص دات أو  إج ات أو المع وال أو الممتلك ل  الأم ادرة وتظ
ي    خص الطبيع اً للش دة ملك رى المجم ول الأخ   الأدوات أو الأص

م    ذين آانت له ة ال ة أو الإعتباري اري أو للأشخاص الطبيعي أو الإعتب
دات    ات أو المع وال أو الممتلك ك الأم ي تل لحة ف   مص

ل إدار   وز أن تظ د، ويج ت التجمي ددة وق ة  أو الأدوات المح ا موآل ته
اري أو       ك الشخص الطبيعي أو الإعتب ا ذل للمؤسسة المالية التي عينه
ة  ة أو الإعتباري خاص الطبيعي   الأش
ة     لطة المختص ن الس رار م ى ق اءً عل ث بن رف ثال   أو ط
اذ      ل إتخ د قب رار التجمي أو السلطة القضائية المختصة التي أصدرت ق

  . إجراء بموجب آلية التجميد

ة أو         :العميـل العـابـــر ة المالي ع المؤسس تمرة م ة مس ه علاق ذي لا تربط ل ال العمي
  .المؤسسات غير المالية

تمرة   ة المس  :العلاق
  

ة  رة زمني د لفت أتها أن تمت د نش ع عن ة  يتوق ة أو تجاري ة مالي آل علاق
ددة   ات متع من عملي ة   . وأن تتض تمرة أي علاق ة المس مل العلاق وتش

ي تمارسها     تجارية أو مهنية ذات صلة بأحد الأنشط  ات الت ة أو العملي
ى     ة مت ن المعين ة  والمه ر المالي ات غي ة و المؤسس ات المالي المؤسس

  .توقعت المؤسسة أن تمتد العلاقة لفترة من الزمن

رى،    :المصـــــــــــــادرة  ات الأخ ول أو الممتلك وال أو الأص ن الأم ائي م د النه التجري
د      ة ويفق ات لصالح الدول الشخص الطبيعي أو   بموجب حكم قضائي ب

ة  خاص الطبيعي اري أو الأش   الإعتب
الاخرين جميع حقوق ملكية تلك الأموال أو الأصول أو  أو الإعتبارية

  .الممتلكات الأخرى

  : الإرهابـيالفعل

  
  

 :أي فعل يشكل جريمة وفقاً لأي من الإتفاقيات التالية -أ

ائرات    -1 ى الط روع عل ر المش تيلاء غي ع الإس ة قم   إتفاقي
 )1970.(  

دني        -2 ران الم لامة الطي ى س داء عل رائم الإعت ع ج ة قم إتفاقي
)1971.( 

خاص      -3 د الأش ب ض ي ترتك رائم الت ة الج ع ومعاقب ة من إتفاقي
  ).1973(المشمولين بالحماية بما فيهم الممثلين الدبلوماسيون 

  ).1979(الإتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن  -4
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  ). 1980( إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية -5

ي     -6 روعة ف ر المش ف غي ال العن ع أعم ق بقم ول المتعل البروتوآ
ة        ي لإتفاقي دولي التكميل دني ال ران الم المطارات التي تخدم الطي
ران      لامة الطي د س ة ض روعة الموجه ر المش ال غي ع الأعم قم

  ).1988(المدني 

لامة   -7 د س ة ض روعة الموجه ر المش ال غي ع الأعم ة قم إتفاقي
  ).1988(الملاحة البحرية 

ر المشروعة ضد سلامة      -8 البروتوآول المتعلق بقمع الأعمال غي
  ).1988(المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري 

  ).1997(الإتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل  -9

 ).1999(الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب  -10

دني         -ب خص م وت ش ي م بب ف ى التس دف إل ر يه ل آخ   أي فع
ة جسيمة    ر     ، أو إصابته بجروح بدني أو أي شخص آخر يكون غي

ان      ى آ لح مت زاع مس وب ن ة نش ي حال ة ف ال عدائي ترك بأعم مش
ه     ل  بطبيعت ذا الفع ن ه رض م   الغ

كان   ع الس اً لتروي ياقه موجه ة  ، أو س ام حكوم   أو إرغ
  .أو منظمة دولية على القيام بعمل معين أو الإمتناع عن القيام به

ابي  : الإره
  

  :يقوم بأي من الأفعال التالية طبيعيي شخص أ

، بأي وسيلة، إرتكاب أو الشروع في إرتكاب أفعال إرهابية عمداً   -أ
 .سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر

 .الإشتراك آطرف في أفعال إرهابية  -ب

 .أو توجيه الآخرين إلى إرتكابها، تنظيم أفعال إرهابية   -ج

ال إر   -د اب أفع ي إرتك اهمة ف ةالمس ن  ، هابي ة م ع مجموع م
داً  ترك عم ل لغرض مش ل ، الأشخاص تعم ز الفع دف تعزي وبه

  .الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في إرتكاب فعل إرهابي
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  :الإرهابيين تقوم بأي فعل من الأفعال التالية منأي جماعة   :المنظمة الإرهابية

داً   -أ  ة عم ال إرهابي اب أفع ي إرتك روع ف اب أو الش أي ، إرتك ب
 .بشكل مباشر أو غير مباشر، يلةوس

 .الإشتراك في تنفيذ أفعال إرهابية  - ب 

 .أو توجيه الآخرين إلى إرتكابها، تنظيم أفعال إرهابية  -ج 

مع جماعة من الأشخاص   ، المساهمة في إرتكاب أفعال إرهابية  - د 
ابي أو     ، تعمل لغرض مشترك عمداً ز الفعل الإره وبهدف تعزي

 .ل إرهابيمع العلم بنية الجماعة في إرتكاب فع
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ع الفعل داخل       -أ) 3(مادة يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال آل من يأتي فعلاً من الأفعال الآتية سواءً وق
  :أو خارج الجمهورية

دات أو       -1 ا عائ م بأنه ي أن يعل ان ينبغ م أو آ ل أي شخص يعل ن قِب وال م ل أم ل أو نق تحوي
وال، أو    متح ك الأم روع لتل ر المش ه المصدر غي اء أو تموي ة بغرض إخف صلات إجرامي

ى       ه، عل ت من ي نتج لية الت ة الأص اب الجريم ي إرتك الع ف اعدة أي شخص ض د مس قص
 . الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله

ا    -2 ة التصرف فيه أو  إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أوآيفي
ا    م بأنه حرآتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها من قِبل شخص يعلم أو آان ينبغي أن يعل

 .عائدات أو متحصلات إجرامية

م وقت    -3 إآتساب أو حيازة أو إستخدام الأموال من قِبل أي شخص يعلم أو آان ينبغي أن يعل
  . تسلمها بأنها عائدات أو متحصلات إجرامية

تخلاص العل    ن إس رة  ويمك ود  الفق ي بن ه ف ار إلي روف  ) أ(م المش ن الظ ادة م ذه الم ن ه م
 . الواقعية الموضوعية

رض     -ب ارك أو ح رع أو ش ن ش ل م وال آ ل الأم ة غس اً لجريم د مرتكب ا يُع   آم
واردة في            ال ال ى إرتكاب أي من الأفع دم مشورة أو ساعد عل آمر أو ق أو  أمر أو تواطأ أو ت

 . من هذه المادة) أ(من الفقرة ) 3،  2،  1(البنود

ود       -ج رة   ) 3،  2،  1(تعتبر الأفعال المحددة في البن ادة جرائم غسل      ) أ(من الفق ذه الم من ه
  :أموال وذلك متى آانت هذه الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم الأصلية التالية

 .المشارآة في جماعة إجرامية منظمة -1

 .الإرهاب بما في ذلك تمويل الإرهاب -2
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 .لإتجار بالبشر وتهريب المهاجرينالرق وا -3

 .الإستغلال الجنسي بما في ذلك الإستغلال الجنسي للأطفال -4

ر       -5 ار غي ة والإتج ؤثرات العقلي درة والم واد المخ نيع الم ة وتص   زراع
 .المشروع فيها

 .الإتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر -6

 .ىالإتجار بالسلع المسروقة والإتجار غير المشروع بالسلع الأخر -7

 .الفساد والرشوة -8

 .النصب والإحتيال والغش -9

لات        -10 ف العم ة، وتزيي مية والعرفي ررات الرس ر المح ا تزوي ا فيه ف بم ر والتزيي التزوي
ام     ا وتزييف الأخت وترويج عملة مزيفة أو غير متداولة، وتزييف البضائع والقرصنة عليه

 .ت التجاريةوالعلامات الرسمية والأسناد العامة وما في حكمها وتزييف العلاما

 .جرائم  البيئة -11

 .القتل وإحداث جروح جسدية جسيمة -12

 .خطف وأخذ وإحتجاز الرهائن وتقييد حرياتهم -13

 . السطو والسرقة والإستيلاء على أموال عامة أو خاصة -14

ار والمخطوطات        -15 التهريب بما فيها التهريب الجمرآي والتهرب الضريبي وتهريب الآث
 .التاريخية

 .الجرائم الضريبية  -16

 .بتزازالإ -17

 .القرصنة -18

ة والإتجار في       -19 ك الأسواق المالي التحايل والتستر التجاري والتلاعب بالأسواق بما في ذل
 .أدواتها من قِبل المطلعين بناءً على معلومات غير معلنة

 .الجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات   -20

 .ا أعلاه و المعاقب عليها بمقتضى أحكام القوانين النافذةآافة الجرائم التي لم يرد ذآره   -21

رة       -د ة في الفق ادة الجرائم الأصلية  التي ترتكب         ) أ(تشمل الجرائم الأصلية المبين ذه الم من ه
ا وتشكل في             ة التي أرتكبت فيه انون الدول اً لق ة وفق خارج الجمهورية إذا آانت تشكل جريم

 .النافذة في الجمهوريةذات الوقت جريمة وفقاً للقوانين 

ال     -هـ ا الم لية المتحصل منه ة الأص ن الجريم تقلة ع ة مس وال جريم ل الأم ة غس ر جريم ، تعتب
روع      ر المش در غي ات المص لية  لإثب ة الأص اب الجريم ة بإرتك ول إدان ترط حص ولايش

 .لمتحصلات الجريمة
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 :يُـعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب آل من )4(مادة 

د   -أ ع أو يق ت      يجم يلة آان أي وس ه ب داً وبإرادت ا عم ا أو ينقله ؤمِّن الحصول عليه والاً أو ي م أم
ة            ر مشروعة بني ر مباشرة وسواءً آانت من مصادر مشروعة أو غي بطريقة مباشرة أو غي
ابي أو    ة أو لإره إستخدامها أو مع علمه بأنها ستقدم لمنظمة إرهابية أو هيئة أو جمعية إرهابي

ابي ل إره ن إس، لفع ة الموضوعية ويمك ن الظروف الواقعي م م ئولية ، تنتاج العل ى المس وتبق
اً   اً أو جزئي وال آلي ذه الأم تخدمت ه واءً أُس ة س ة قائم   الجنائي

 .أو لم تستخدم وسواءً وقعت هذه الأفعال داخل الجمهورية أو خارجها

ورة         -ب دم مش آمر أو يق أ أو يت أمر أو يتواط رض أو ي ارك أو يح رع أو يش   يش
 .من هذه المادة) أ(على إرتكاب أي من الأفعال الواردة في الفقرة أو يساعد 

رة          -ج ا في الفق ة من الجرائم المنصوص عليه رة  ) أ(ينظم إرتكاب جريم ذه   ) د(أو الفق من ه
 .المادة

ر من           -د ة واحدة أو أآث يشارك في قيام مجموعة من الأشخاص بقصد مشترك بإرتكاب جريم
 :من هذه المادة وتكون هذه المشارآة عمدية وتنفذ بهدف ) أ(ة الجرائم المشار إليها في الفقر

اط أو           -1 ك النش وي ذل دما ينط ة عن ائي للمجموع رض الجن ائي أو الغ اط الجن يع النش توس
 .من هذه المادة) أ(الغرض على إرتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة 

   .من هذه المادة) أ(إرتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة  -2
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يمن إلا إذا إستكمل         )5(مادة  ائي بإنشاء مصرف في ال الإشهار   إجراءات لا يجوز منح الترخيص النه
ي ، وأن يكون خاضعاً لنظم والتسجيل وفقاً للقوانين النافذة بما في ذلك التحقق من الوجود الماد

زه         ان لمرآ ارجي إلا إذا آ رع لمصرف خ اء ف رخيص بإنش وز الت ا لا يج ة، آم ة فعال رقابي
  .الرئيسي وجود مادي في الدولة المسجل فيها وخاضع لرقابة فعالة

ادي    )6(مادة لا يجوز للمؤسسات المالية اليمنية أن تتعامل مع أية مؤسسة مالية أخرى ليس لها وجود م
د تسجيلها، ولا يجوز للمؤسسات              في ة في بل ة فعال ر خاضعة لرقاب ا وغي ة المسجلة فيه الدول

ة المحظورة           دم خدماتها للمؤسسات المالي رة تق ة نظي المالية اليمنية التعامل مع مؤسسات مالي
  .عالمياً 

ى ه   ) 7(مادة  ي التعرف عل ة ف ة الواجب ذل العناي ة بب ر المالي ة وغي زم المؤسسات المالي لاء تلت ة العم وي
ى الأخص          ا وعل اريين والتحقق منه ين أوالإعتب والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعي

  -:في الأحوال الآتية

  . عند بدء علاقة مستمرة مع العميل  -أ

ام       -ب د  القي ة أو عن ه اللائح ذي تبين د ال ن الح ا ع د قيمته ابر تزي ل ع ة لعمي ام بعملي د القي عن
  . أو دولية تزيد عن الحد الذي تبينه اللائحة بتحويلات برقية محلية
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  .عند وجود شكوك حول دقة أو صحة بيانات التعرف المسجلة سلفاً  -ج

 .عند وجود شبهة جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب  -د

وال         -هـ ة لمكافحة غسل الأم ة فعال ديها أنظم وفر ل التأآد من أن المؤسسات المالية المراسلة تت
 .بوتمويل الإرها

 .إيلاء عناية خاصة بالعمليات التي تتم أو تنفذ بالوسائل الإليكترونية  -و

ة العملاء             ى هوي ا في شأن إجراءات التعرف عل ين إتباعه وتبين اللائحة الضوابط التي يتع
ة الخاصة لكل           ا بمايتناسب مع الطبيع ة وطبيعته ع للعلاق والتحقق منها ومن الغرض المتوق

ا إزاء    نشاط وبكل عميل ودرجة  ي يجب إتباعه المخاطر  بما في ذلك الإجراءات والنظم  الت
ا   الحالات التي تتطلب إيلاء عناية خاصة في التعرف على العملاء و الحالات التي يجوز فيه

  . تأجيل إجراءات التحقق و الضوابط التي تحكمها

ات والمعلو       )8(مادة ديث البيان ة بتح ر المالي ة وغي ات المالي زم المؤسس ة  تلت تندات الخاص ات والمس م
ادة    اً للضوابط التي تحددها         ) 7(بالحالات المنصوص عليها في الم ك وفق انون وذل ذا الق من ه

  .اللائحة

ا         )9(مادة وم به ي يق ات الت تمرة للعملي ة والمس ة الدقيق ة بالمتابع ر المالي ة وغي ات المالي زم المؤسس تلت
زوم، وذ  د الل والهم عن ك مصادر أم ي ذل ا ف لاء بم ات العم ق والمعلوم ا تتواف د من أنه ك للتأآ ل
  .المتوافرة عن هويتهم وطبيعة أنشطتهم ودرجة مخاطرها

 :تلتزم المؤسسات المالية و المؤسسات غير المالية والمهن المعينة بإتخاذ الإجراءات التالية )10(مادة

ا            -أ ل الإرهاب وإتخ وال وتموي ا وخدماتها بحسب درجة مخاطر غسل الأم ذ تصنيف عملائه
التدابير الكافية لمعالجة تلك المخاطر وعليها أن تبذل عناية خاصة في التعامل مع الحالات     

 :التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة بما في ذلك

 .المعاملات غير المعتادة والتي ليس لها مبرر إقتصادي -1

ل           -2 ة غس ي مكافح ة ف راءات فعال ق إج دول لا تُطبِّ ون ب خاص المرتبط املات والأش المع
  .ال وتمويل الإرهاب وفقاً للمبادئ والمعايير الدوليةالأمو

 .وتبين اللائحة الضوابط التي يتعين إتباعها في تصنيف العملاء و بذل العناية الخاصة       

فحص وبحث خلفية المعاملات الكبيرة والمعقدة والتأآد من الغرض منها وتسجيلها وإتاحتها   -ب
  .قي الحسابات لمدة خمس سنوات على الأقلللسلطات المختصة عند الإقتضاء ومدق

وال و       -ج إتخاذ التدابير اللازمة لمنع سوء إستخدام التطورات التكنولوجية في مجال غسل الأم
  .تمويل الإرهاب

تقبلي،         -د ل المس ان العمي ا إذا آ د م اطر لتحدي بة لإدارة المخ م مناس ع نُظ   وض
اً سياس   اً معرض ي شخص تفيد الحقيق ل أو المس ين ، ياًأو العمي ذلك فيتع ه آ ا أن إذاتبين له ف

 :إتخاذالإجراءات التالية 

ل     -1 ع العمي ل م ة عم اء علاق ل إنش ا قب ة الإدارة العلي ى موافق ول عل   الحص
 .أو الإستمرار فيها
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ي      -2 تفيد الحقيق ى المس رف عل ه والتع د مصدر ثروت ة وتحدي ة لمعرف دابير اللازم اذ الت إتخ
 . لأمواله

 .ستمرة ومكثفةمراقبة علاقة العمل بصورة  م -3

ل الإرهاب        -هـ وال وتموي وضع السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأم
د      ا والتأآ دريبهم عليه ا وت وتطبيقها على العملاء الحاليين والعملاء الجدد وإبلاغ موظفيها به

    .من تطبيقها

ويلات ا    )11(مادة ات التح زاول عملي ي ت ة الت ات المالي زم المؤسس ات  تلت ل بيان ة أن تضمن التحوي لبرقي
ة ه اللائح ذي تبين ى النحو ال ة عل ى الهوي ا . التعرف عل ة المرسل إليه ى المؤسسات المالي وعل

ة       ى الهوي ان التعرف عل م يتضمن بي م   . التحويل البرقي أن ترفض إستلامه إذا ل ولا يسري حك
  -:هذه المادة على

ات   -أ املات بطاق ة مع ذ نتيج ي تنف ق التحويلات الت ة السحب، بشرط أن يرف ان وبطاق الإئتم
  .بالتحويل الناتج عن المعاملة رقم بطاقات الإئتمان أوالسحب

ة        -ب ع مؤسسات مالي التحويلات التي تتم بين المؤسسات المالية عندما يكون المصدر والمنتف
  .                                    تعمل لمصالحها الذاتية

  -:سات المالية وغير المالية بالإحتفاظ بالآتىتلتزم المؤس  )12(مادة

دة          -أ تفيد الحقيقي وبنشاطهما لم ل  والمس ة العمي ة بهوي تندات المتعلق السجلات والبيانات والمس
  .خمس سنوات على الأقل بعد إنتهاء علاقة المؤسسة بهما

ا        -ب م الحصول عليه ة  التي ت ارير المكتوب ام   السجلات والبيانات والمعلومات والتق اً لأحك وفق
ة     ذ العملي اريخ تنفي هذا الفصل عن العمليات المالية وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من ت

  .  أو الشروع في تنفيذها

انون         -ج ذا الق ام ه اً لأحك ا وفق اظ به ين الإحتف ين اللائحة   . أية سجلات أو بيانات أخرى يتع وتب
ه       السجلات والبيانات التي يجب الإحتفاظ بها وقواعد و ى نحو يسهل مع إجراءات الحفظ عل

اآم            ة والإشراف والمح دى جهات الرقاب ة ل ا وفي صورة تكون مقبول إسترجاعها فور طلبه
  .  طبقاً للتشريعات السارية

ادة تبه   )13(م ي تش ة الت ن المعين ة والمه ر المالي ات غي ة والمؤسس ات المالي ى المؤسس ب عل   يج
ي   تباه ف ة للإش باب معقول ديها أس وفر ل لة   أو تت ا ص ات له والاً أو ممتلك   أن أم

ادة      واردة في الم ذا   ) 3(أو إرتباط بغسل أموال أو أنها تشكل عائدات للجرائم الأصلية ال من ه
ا          ل الإرهاب أو أنه ة أو تموي ال الإرهابي اط بالإرهاب أو الأفع القانون أو أن  لها صلة أو إرتب

أن ، إرهابية أو ممن يمولون الإرهاب ستستخدم في القيام بأفعال إرهابية أو من جانب منظمات
تبلغ الوحدة فوراً عن هذه العمليات سواءً تمت أم لم تتم ، وتبين اللائحة الضوابط والإجراءات  

  .المتعلقة بهذا الإلتزام

  -:من هذا القانون في الأحوال الآتية) 13(لا يسري الإلتزام بالإخطار وفقاً للمادة   )14(مادة

ا خلال        : بونالمحامون والمحاس   - د حصلوا عليه م ق ق بعملائه إذا آانت المعلومات التي تتعل
انوني في             رأي الق ديم ال ام القضاء، أو تق ه أم ل، أو تمثيل انوني للعمي يم المرآز الق قيامهم بتقي
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ل            اذ مث ادي إتخ دء أو تف ديم النصيحة بشأن ب ك تق ا في ذل مسألة متعلقة بإجراءات قضائية بم
و ك س راءات، وذل ذه الإج د  ه اء أو بع ل أو أثن ا قب م الحصول عليه د ت ات ق ت المعلوم اءً آان
  .إنتهاء الإجراءات القضائية

ة      - ا        : تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريم ل قيمته ة التي تق املات النقدي ق بالمع ا يتعل فيم
  .عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية

  .عملائهم لا تتعلق بالبيع أو بالشراء سماسرة العقارات عند مباشرتهم أعمال لصالح  -

يحظر على آل من يباشر عمل في المؤسسات المالية وغير المالية  الإفصاح بطريق مباشر أو   )15(مادة
ة        ات المختص لطات والجه ر الس تفيد أو لغي ل أو المس ت للعمي يلة آان ة وس ر أو بأي ر مباش غي

انون عن أي إجراء من إجراءات        ذا الق الإخطار أو التحري أو الفحص التي     بتطبيق أحكام ه
  . تتخذ في شأن العمليات المشتبه في أنها تتعلق بجريمة غسل أموال أو بتمويل إرهاب

ة      )16(مادة ة أو التأديبي ة أو الإداري ى لا يترتب على الإخطار المسئولية الجنائية أو المدني آل شخص    عل
ا، أو    بواجب الإخطار عن  -بحسن نية  -طبيعي أو معنوي يقوم  تبه فيه املات المش أي من المع

  .بتقديم معلومات أو بيانات عنها طبقاً لأحكام هذا القانون

ادة  دة        -أ )17(م ات القاع ة عقوب ن لجن ادرة ع القوائم الص ام ب ب الع اة النائ ة مواف ى وزارة الخارجي عل
ة ) م1999) (1267(وطالبان المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم  ه   والقرارات اللاحق ل

 .والمتعلقة بتحديد الأشخاص والكيانات فور صدورها

وال     -ب د أم يصدر النائب العام فور تلقيه القوائم من وزارة الخارجية القرارات اللازمة بتجمي
رار مجلس     وأصول وممتلكات الأشخاص والكيانات الذين تحددهم اللجنة المنشأة بموجب ق

م  ن رق رارات اللاحق) م1999) (1267(الأم ن  والق تمدة م وال المس ك الأم ي ذل ا ف ه بم ة ل
ر          رة أو غي ورة مباش عة بص ة أو خاض ا مملوآ دة عنه رى أو المتول ول أخ وال أو أص أم

نهم   ه م دى      ، مباشرة لهم أو لأشخاص يعملون بإسمهم أو بتوجي وال ل ذه الأم وسواءً آانت ه
ة أو إع       دى أشخاص طبيعي ه أو ل ة أومهن معين ة  مؤسسات مالية أومؤسسات غير مالي تباري

ة     ، أخرى ر حسن الني وق الغي اة حق ذه       ، مع مراع يم ه ة والإشراف تعم ى جهات الرقاب وعل
ة           خاص الطبيعي ة والأش ن المعين ة والمه ر المالي ة وغي ات المالي ى المؤسس رارات عل الق

 .والإعتبارية

ة            -ج ة والإعتباري ة والأشخاص الطبيعي ة والمهن المعين ر المالي ة وغي على المؤسسات المالي
يد تلك الأموال أو الأصول أو الممتلكات الأخرى فوراً وبدون إشعار مسبق للأشخاص  تجم

د رارات التجمي م ق ادرة بحقه ات الص ول ، أو الكيان الأموال والأص دة ب لاغ الوح وإب
ادة   ذه الم ام ه اً لأحك دة وفق ات المجم راءات   ، والممتلك د  والإج ة التجمي ة آلي دد اللائح وتح

 .المنظمة لذلك

هات الرقابة والإشراف التأآد من إلتزام المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية  تتولى ج  -د
 .من هذه المادة) ب(بتنفيذ قرارات النائب العام الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة 

ائل           -هـ ة الوس اع آاف ادة إتب ذه الم ا في ه للمتضرر من قرارات التجميد أو الحجز المشار إليه
د أو الحجز أو حذف الإسم من          المتاحة الدبلوماسية اء التجمي ة أو القضائية لإلغ أو القانوني

أثروا دون قصد    ، القائمة بما يتماشى مع الإلتزامات الدولية للجمهورية ذين ت وللأشخاص ال
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ك   ي تل ددة ف ات المح م الأشخاص أو الكيان وا ه د أو الحجز دون أن يكون إجراءات التجمي ب
 .احةالقوائم إتباع تلك الوسائل المت

وال أو الأصول أو الممتلكات          رخيص بإستخدام الأم ة للت وتبين اللائحة الإجراءات الملائم
ة      تخدامات الضرورية لتغطي ك للإس ادة وذل ذه الم ام ه دت بموجب أحك ي جم رى الت الأخ
ر     ات غي النفقات الأساسية أو دفع أنواع معينة من الرسوم أو نفقات أو رسوم خدمات أو نفق

  .عادية

خاص       -أ) مكرر 17(مادة  ماء الأش وائم بأس داد ق اب إع ة الإره ة بمكافح ات المختص ولى الجه تت
هلون        ارآون أو يس ا أو يش اولون إرتكابه ة أو يح ال إرهابي ون أعم ذين يرتكب ات ال والكيان

م   ن رق رار مجلس الأم ذة وق وانين الناف ا بموجب الق رارات ) 2001) (1373(إرتكابه والق
 .اللاحقة له

ات        ب العام قراراتيصدر النائ -ب وال وممتلكات وأصول الأشخاص والكيان د أم بتجمي
رة      اً لنص الفق القوائم وفق ادة   ) أ(المحددة أسمائهم ب ذه الم وال     ، من ه ك الأم ا في ذل بم

ة أو خاضعة بصورة  ا مملوآ دة عنه وال أو أصول أخرى أو المتول تمدة من أم المس
ه     مهم أو بتوجي ون بإس خاص يعمل م أو لأش رة له ر مباش رة أو غي واءً مباش نهم وس م

دى أشخاص         ة أو ل ة أومهن معين ر مالي ة أو غي آانت هذه الأموال لدى مؤسسات مالي
ة  ، طبيعية أو إعتبارية ة    ، ويراعى في ذلك حقوق الغير حسن الني ى جهات الرقاب وعل

ة      ة والمهن المعين ر المالي والإشراف تعميم هذه القرارات على المؤسسات المالية وغي
 .عتباريةوالأشخاص الطبيعية والإ

ة     -ج خاص الطبيعي ة والأش ن المعين ة والمه ر المالي ة وغي ات المالي ى المؤسس عل
والإعتبارية تجميد تلك الأموال أو الأصول أو الممتلكات الأخرى فوراً وبدون إشعار 

د رارات التجمي م ق ادرة بحقه ات الص خاص أو الكيان بق للأش دة ، مس لاغ الوح وإب
 .لمجمدة وفقاً لأحكام هذه المادةبالأموال والأصول والممتلكات ا

ة      -د ر المالي ة وغي ات المالي زام المؤسس ن إلت د م راف التأآ ة والإش ات الرقاب ولى جه تت
 .من هذه المادة) ب(بتنفيذ قرارات النائب العام الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة 

تظل     -هـ ادة ال ذه الم رار   للمتضرر من قرارات التجميد أو الحجز المشار إليها في ه م من ق
لال       ة خ ة المختص ام المحكم ام أم ب الع   النائ

 .يوماً من تاريخ علمه بقرار التجميد 30

  .وتحدد اللائحة آلية التجميد والإجراءات المنظمة لذلك  -و

  

وال أو   -أ )1(مكرر ) 17( مادة يتلقى النائب العام طلبات التجميد المقدمة من أي دولة والمتعلقة بتجميد أم
ات أو أ ة  ممتلك ى أراضي الجمهوري ين عل ام ، صول أخرى لأشخاص مقيم ب الع وم النائ ويق

وال أو      ك الأم د تل راراً  بتجمي ة يصدر ق ة الموافق ي حال ا وف ت فيه ات والب ذه الطلب ة ه بدراس
 . الممتلكات أو الأصول
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رات     -ب ام الفق ري أحك ـ، د، ج(تس ادة  ) ه ن الم ات   ) 17(م ات المؤسس أن إلتزام رر بش مك
د الصادر     المالية وغي رار التجمي ذ ق ر المالية والمهن المعينة وجهات الرقابة والإشراف في تنفي

  .من هذه المادة والتظلم منه) أ(بموجب الفقرة 

د      -ج أن تجمي ة بش ن أي دول ة م ات المقدم ع الطلب ل م ة للتعام ة الأسس اللازم دد اللائح وتح
  .الأموال والممتلكات

انون،        تلتزم آل من المؤسسات المال  )18(مادة ذا الق ام ه ة بتطبيق أحك نظم الكفيل ية وغير المالية بوضع ال
دريب       زام والت ة والإلت على أن تتضمن هذه النظم السياسات الداخلية والإجراءات ونظم المراقب
ايير والقواعد التي تضعها             اً للضوابط والمع ك المؤسسات وفق ال في تل وتعيين مسئولي الإمتث

  .الجهات الرقابية المختصة

ذة ذات            )19(دةما وانين الناف اً للق ربح وفق ة لل ر الهادف ى المنظمات غي على الجهة المختصة بالإشراف عل
ل            وال وتموي اءة إستخدامها لأغراض غسل الأم ة تحول دون إس ة فعال الصلة أن تمارس رقاب

  .الإرهاب وأن تصدر اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك

ذلك      لا يجوز لأي شخص أن يزاول نش  )20(مادة رخيص ب ى ت دون الحصول عل اط تحويل النقد أو القيم ب
  .من السلطة المختصة

  -:تلتزم الجهات المختصة بالرقابة والإشراف بالآتي  )21(مادة

ا            -أ ة التي تخضع لإشرافها أو لرقابته ر المالي ة وغي بالتحقق من وفاء آل من الجهات المالي
  .بالإلتزامات المقررة بموجب أحكام هذا القانون

غيل المؤسسات   -ب ة وإدارة وتش نظم ملكي ايير منضبطة ت د مع ة لتحدي دابير اللازم اد الت إعتم
  .  المالية

وال أو      -ج ا ذات  صلة بغسل الأم إخطار الوحدة بأية معلومات متعلقة بمعاملات يشتبه في أنه
  .بتمويل الإرهاب

ى     إصدار التعليمات والإرشادات والتوصيات لمساعدة المؤسسات المال    -د ة عل ر المالي ة وغي ي
 .تطبيق أحكام هذا القانون بما في ذلك مؤشرات الإشتباه وفقاً للمعايير المعتبرة وطنياً ودولياً

ديم            -هـ رة المختصة لتق ة والسلطات النظي ال مع سائر السلطات المحلي التعاون والتنسيق الفع
ة ا  ة بمكافحة غسل    المساعدة في إجراء التحريات وفي آافة مراحل التحقيق والمحاآم لمتعلق

 . الأموال وتمويل الإرهاب

  .تعيين مختصين للوفاء بالمتطلبات المشمولة في هذا القانون -و

ة من الإلتزامات       )22(مادة رار أي فئ يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة أن يستثني بق
م   المقررة في هذا الفصل من المؤسسات المالية أو غير المالية أو مؤ در، بحك سسة بعينها متى ق

لة، بضعف        رى ذات ص ارات أخ ة أو لإعتب ك المؤسس ة أو تل ك الفئ اط تل ة نش م أو طبيع حج
 .مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ة            )23(مادة لطات الجمرآي ب للس د الطل اح عن يمن الإفص ه ال ه أو مغادرت دى دخول خص ل ل ش ى آ عل
ة أداة   ة أو        المختصة عن المبالغ النقدية أو أي ة الوطني داول، سواءً آانت بالعمل ة للت ا قابل لحامله

ا يتجاوز  دارها أو قيمته ان مق ك إذا آ ة، وذل ة والأحجار الكريم ادن الثمين ة، وعن المع الأجنبي
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د              وذج المع اً للنم ة وفق اً للحقيق ه في اللائحة، ويجب أن يكون الإفصاح مطابق الحد المسموح ب
  .لذلك

ي يكون للسلطات الج   )24(مادة ا ف ة المشار إليه وال والأدوات المالي ى الأم ة المختصة الحجز عل مرآي
من هذا القانون وفقاً لأحكام قانون الجمارك النافذ وذلك إذا لم يتم الإفصاح عنها أو ) 23(المادة 

ل           وال أو تموي وافر شبهه غسل أم د ت ذآر أو عن الفة ال ادة س تم الإفصاح عنها خلافاً لأحكام الم
  .ين عليها عندئذ إخطار الوحدة على الفورإرهاب،  ويتع

ادة           )25(مادة واردة في الم ة ال ر المالي ة وغي ذا   ) 2(يحظر مزاولة أي من أنشطة المؤسسات المالي من ه
  .القانون دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة وفقاً لأحكام القوانين النافذة
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ل   (تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة تُـسمى   -أ) 26(مادة وال وتموي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأم
 .تتبع رئيس مجلس  الوزراء ويكون مقرها العاصمة صنعاء )  الإرهاب

 . تتمتع اللجنة بالشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة   -ب

ة وتتكون من     تشكل ال   -ج ر المالي لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزي
 :ممثل واحد من الجهات التالية بناءً على ترشيحها

  .رئيساً للجنة               وزارة الماليـــــــــة -1

 .نائباً للرئيس               البنك المرآــــــزي -2

 .عضواً            وزارة العـــــــــدل -3

 .عضواً            ــةوزارة الداخليــــ -4

 .عضواً            وزارة الخارجيــــــة -5

 .عضواً          وزارة الصناعة والتجارة  -6

 .عضواً         وزارة الشئون الإجتماعية والعمل -7

 .عضواً        وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات -8

 .عضواً          جهـــاز الأمن السيـــاســــــي -9

 .عضواً          جهــــاز الأمــــن القومــــي -10

 .عضواً        از المرآزي للرقابة والمحاسبةالجه -11

 .عضواً                                  النيابـــــة العامــــــــة -12
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 .عضواً        الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد -13

 .عضواً            الهيئة العامة للإستثمار -14

 .عضواً    الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني  -15

 .عضواً            ــاركمصلحة الجمــ -16

 .عضواً          وحدة جمع المعلومات المالية -17

 .عضواً            جمعيـــة البنـــــوك -18

 .عضواً      الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية  -19

 .تختار اللجنة أحد أعضاءها مقرراً لها  -د

  .للجنة الإستعانة بمن تراه من الخبراء والفنيين -هـ

أو الإدارية ضد  رئيس اللجنة أو أي من  المدنيةعوى الجزائية  أو لايجوز رفع الد  )مكرر 26(مادة 
اذ أي        ا أو إتخ املين به أعضاءها أو العاملين بها أو رئيس الوحدة أو أي من أعضاءها أو الع

  .إجراء قانوني ضدهم وذلك بسبب القيام بالمهام المسندة إليهم بمقتضى هذا القانون

  :ختصاصات والمهام الآتيةتتولى اللجنة ممارسة الإ )27(مادة 

 .وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  -أ 

س         - ب  ى مجل ا إل اب ورفعه ل الإره وال وتموي ل الأم ة غس ة بمكافح ات الخاص راح السياس إقت
 .الوزراء لإقرارها

ديم         -ج  ل الإرهاب وتق وال وتموي دراسة ومتابعة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأم
ة الت ات الرقاب ن جه ادرة ع راءات الص ة والإج ات والأنظم وير التعليم أن تط يات بش وص

 .والإشراف في الجمهورية وإقتراح التعديلات التشريعية بما يتلائم مع هذه التطورات

 .العمل على رفع الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب  - د 

 .تنسيق جهود الجهات الممثلة في اللجنة  -ه 

 .ندوات وورش العمل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابتنظيم وإقامة ال  -و 

ة          -ز  ؤتمرات المتعلق ات والم ي الإجتماع ارآة ف ة والمش ل الدولي ي المحاف ة ف ل الجمهوري تمثي
 .بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 .وضع وإقرار اللائحة الداخلية لعمل اللجنة  -ح 

 .ختصة لإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولةمناقشة موازنة اللجنة ورفعها للجهات الم  - ط 

ات          )28(مادة يم علاق انون واللائحة، أن تق ا حددها الق ا آم للجنة في سبيل تسهيل مهامها والقيام بواجباته
ا        ة، وله ة والإقليمي ذا مع المنظمات الدولي وتجري إتصالات مع نظيراتها في مختلف الدول وآ

  -:على وجه الخصوص القيام بما يلي

 .تبادل المعلومات والخبراء والخبرات -أ
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 .الحصول على المساعدات الفنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب -ب

 .التنسيق الفعال حول الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب -ج

  .ا طلب منها ذلكتقدم اللجنة تقريراً عن نشاطها إلى مجلس الوزراء آل ثلاثة أشهر أو آلم  )29(مادة
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ُـسمى وحدة             -أ) 30(مادة تقلالية ت ع بالإس انون وحدة تتمت ذا الق ام ه تنشأ في البنك المرآزي بموجب أحك
ى عرض محافظ            اءً عل وزراء بن يس مجلس ال رار من رئ جمع المعلومات المالية وتشكل بق

 -:وأعضاء ذوي تخصص وخبرة وعلى النحو التالي البنك المرآزي وتتكون من رئيس

 خبراء ماليين. 

 خبراء إنفاذ قانون. 

 خبير نظم معلومات. 

 خبير قانوني. 

ا يشترط              ا، آم اً لإنجاز عمله اً وفني ؤهلين علمي املين الم ا من الع ا يلزمه وتزود الوحدة بم
يم الإل  ال وتقي ئولي الإمتث ر مس ا، ويعتب املين فيه ل الأعضاء والع رغ آ ات تف ي جه زام ف ت

  .الرقابة والإشراف ضباط إرتباط مع الوحدة

غيلية       -ب ة والتش نظم الإداري ى الهيكل التنظيمي وال ا تشتمل عل ة لعمله دة لائحة داخلي د الوح تع
 .وترفع لمجلس الوزراء لإقرارها 

 :تختص الوحدة بالمهام التالية) 31(مادة 

ات الما   -أ  ن المؤسس واردة م ارات ال ل الإخط ي وتحلي ن  تلق ة والمه ر المالي ات غي ة والمؤسس لي
المعينة والجهات الرقابية والإشرافية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو 

ا  ة به رائم الأصلية المرتبط ن الج اب أو أي م ل إره ارات ، تموي ل الإخط ة تحلي ة نتيج وإحال
 .للجهات المعنية للتصرف فيها عند الإقتضاء

انون   إنشاء قاعدة بيان  - ب  ام ق ات لما يتوفر لديها من معلومات وإتاحتها للنيابة العامة وفقاً لأحك
  .الإجراءات الجزائية

طلب أية معلومات إضافية تعتبرها مفيدة للقيام بوظيفتها متى آانت مرتبطة بأية معلومات   -ج 
رة        اه من الوحدات النظي ى طلب تتلق في  سبق أن تلقتها أثناء مباشرة إختصاصاتها أو بناءً عل

ك المعلومات      زودوا الوحدة بتل الدول الأخرى ، ويتعين على الملتزمين بواجب الإخطار أن ي
وذج          ى النم دة أخرى، وعل م تحدد الوحدة م ا ل خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ طلبها م
اً للضوابط             دة أقصر وفق ة يجوز للوحدة أن تحدد م الذي تقره الوحدة، وفي الأحوال الطارئ

  . نها اللائحةالتي تبي
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ة  ، إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه نتيجة تحليل الإخطارات  - د  عندما تتوفر لديها مؤشرات جدي
ا     ة به لية المرتبط رائم الأص ن الج اب أو أي م ل إره وال أو تموي ل أم بهه غس ود ش ن وج ع

 .مشفوعة بالإستدلالات اللازمة بشأنها

ة معلومات إضافية تتعل        -ه  ا      الطلب من الجهات التالي ا متى إعتبرته ي تتلقاه ق بالإخطارات الت
  :مفيدة للقيام بوظيفتها أو بناءً على طلب تتلقاه من وحدة نظيرة 

 .جهات الرقابة والإشراف -1

 .أي جهات حكومية أخرى -2

دة لا تجاوز أسبوعين من             د الوحدة بالمعلومات خلال م ا تزوي وعلى الجهات المشار إليه
  .تاريخ طلبها

ات ا  -و  ة وجه ار اللجن ن  إخط ع م انون يق ذا الق ام ه أي إخلال بأحك ة ب ة والإشراف المعني لرقاب
  .المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة التي تخضع لأحكام هذا القانون

نشر تقارير دورية عن أنشطتها تتضمن على الأخص بيانات إحصائية ودراسات تحليلية في    -ز 
  . هاربمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ

ا    -ح  ق من مدى إلتزامه انون للتحق ذا الق داني للجهات والمؤسسات المشمولة في ه زول المي الن
 .بأحكام هذا القانون ولائحته

ة ذات       - ط  ة  والإقليمي ات الدولي ؤتمرات والإجتماع ل والم دوات وورش العم ي  الن ارآة ف المش
  .العلاقة بإختصاصها 

دول الأخرى حق    يكون للوحدة من تلقاء نفسها أو   -أ) 32(مادة بناءً على طلب من الوحدات النظيرة في ال
ل ، ولا يجوز    تبادل المعلومات معها متى آانت ملتزمة بقواعد السرية وبشرط المعاملة بالمث
ل   وال وتموي ل الأم ة غس ة بمكافح راض المتعلق ي الأغ ات إلا ف ك المعلوم تخدم تل أن تس

 .ة لتلك المعلوماتالإرهاب وبشرط الحصول على موافقة الجهات المقدم

رة    -ب ؤدي   ) أ(لغرض الفق رة ت ة نظي دات أجنبي ع وح اهم م ذآرات تف رام م دة إب وز للوح يج
  .وظائف مماثلة وتخضع لإلتزامات مماثلة بشأن السرية
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ر الط       )33(مادة ة مباشرة أو عب ة العام ة من       تتلقى النياب ة من أي دول رق الدبلوماسية المعلومات المبلغ
رائم            ن الج اب أي م ة بإرتك ي الجمهوري ود ف يم أو موج خص مق ام ش د بقي ي تفي دول والت ال

  .المنصوص عليها في هذا القانون والتحقيق فيها وفقاً للقوانين النافذة وأحكام هذا القانون
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  .ملغـــــــاة -أ) 34(مادة

ادل المساعدات     مع مراعاة ما تنص ع -ب ة بتب ليه الإتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المتعلق
ل، يجوز للسلطات القضائية        ة بالمث دأ المعامل القانونية والتي تكون الجمهورية طرفاً فيها ومب

 -:المختصة أن تقدم أياً من المساعدات القانونية التالية

  .الشهود و الخبراء الإنابة قضائياً عن السلطة النظيرة في سماع أقوال -1

 .إعلان الأوراق القضائية الواردة من السلطات النظيرة -2

توفير النسخ الأصلية أو صور طبق الأصل مصادق عليها من المستندات والسجلات بما  -3
 .في ذلك السجلات المصرفية أو المالية أوسجلات الشرآات أو العمليات التجارية

ة أو  -4 ياء     الكشف عن أو تعقب العائدات الإجرامي وال أو الممتلكات أوالأدوات أو الأش الأم
ك   الأخرى لأغراض الإثبات أو المصادرة و إتخاذ الإجراءات التحفظية بشأنها بما في ذل

 . التجميد و الحجز

 .إتخاذ إجراءات التفتيش و الضبط -5

 .أي شكل آخر من أشكال المساعدة القانونية بما لا يتعارض مع القوانين النافدة -6

طلب المساعدة القانونية آلياً أو جزئياً بجريمة غسل أموال أوتمويل للإرهاب يقدم  متى تعلق -ج
ة         ات المقدم ى أن تتضمن الطلب ادة عل الطرق الدبلوماسية المعت الطلب مباشرة إلى اللجنة أو ب

 -:المعلومات التالية

 .تحديد إسم السلطة الطالبة للمساعدة -1

 .ملخص للوقائع ذات الصلة بموضوع الطلب -2

 .ضيح نوع المساعدة الملتمسة والغرض الذي تطلب من أجلهتو -3

 .تحديد هوية الشخص المعني ومكان إقامته وجنسيته -4

  .يجوز طلب معلومات إضافية من الدولة الطالبة للمساعدة القانونية لغرض تنفيذ الطلب  -د

 -:يجوز رفض الطلب في الحالات التالية  -هـ 

م يرسل     إذا لم يكن الطلب صادراً عن سلطة م -1 ب، أو إذا ل د الطال ختصة طبقاً لقانون البل
  .من هذه المادة) جـ(الطلب وفقاً للقوانين النافذة أو إذا آانت محتوياته مخالفة لنص الفقرة 

ام أو  -2 ا الع يادتها أونظامه ة أو بس ام الجمهوري أمن ونظ ل أن يمس ب ذه يحتم ان تنفي إذا آ
  .مصالحها الأساسية الأخرى

ذ  -3 لاً           إذا آان الجرم ال أنه فع ة أوصدر بش ه الطلب هو موضوع دعوى جنائي ق ب ي يتعل
  .حكم بات في إقليم الجمهورية

ي إلا   -4 تهدف الشخص المعن ب لا يس أن الطل اد ب ة للإعتق باب جوهري اك أس إذا آانت هن
وع جنسه أو          ه السياسية أو ن يته أو أصله الإثني أو آرائ ه أو جنس بسبب عنصره أو ديانت

  .وضعيته
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م المذآور في الطلب غير منصوص عليه، أو ليست له سمات مشترآة مع إذا آان الجر -5
  .جرم منصوص عليه في القوانين النافذة

إذا آانت القوانين النافذة لا تجيز إتخاذ التدابير المطلوبة، أو أي تدابير أخرى ذات آثار   -6
  .مماثلة، أو لا تجيز إستخدامها فيما يتعلق بالجرم المذآور في الطلب

  .ن الطلب غير قابل للإنفاذ بمقتضى القوانين النافذةإذا آا  -7

  .إذا لم تتوفر الحماية الكافية لحقوق المقدم بشأنه الطلب  -8

ة         -و لطة الأجنبي غ الس ة أن تبل ي الجمهوري ة ف لطة المختص ى الس ب عل ال رفض الطل ي ح ف
  .المختصة على وجه السرعة بأسباب الرفض

ادل المساعدات     مع مراعاة ما تنص عليه الإ  -أ )35(مادة ة بتب تفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المتعلق
اً          اً أو جزئي ة آلي ات المصادرة المتعلق دم طلب ا، تق اً فيه القانونية والتي تكون الجمهورية طرف
وات          ى السلطة القضائية المختصة عن طريق القن بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب إل

 .الدبلوماسية

 . ة إلا بصدور حكم قضائي باتلا تتم المصادر  -ب

رة      -ج ا في الفق يجب أن يتضمن طلب المساعدة المتبادلة بالإضافة للمعلومات المنصوص عليه
ات الصادر بالمصادرة        ) 34(من المادة ) ج( م الب انون صورة رسمية من الحك . من هذا الق

 .نفيذ الحكمويجوز طلب معلومات إضافية من الدولة الطالبة للمساعدة القانونية لغرض ت

وال     ك الأم ن تل ادرة م ة للمص ة الطالب ن الدول وال لا تُمكّ ل الأح ي آ   وف
  .أو عوائدها إلا بعد توقيع إتفاق ثنائي مع الدولة المطالبة حول إقتسام هذه الأموال

اً               )36(مادة ى طرف ثالث وفق ا إل دها به تم تزوي ة التي ي ة المعلومات أو الأدل ة إحال لا يحق للدولة الطالب
لمادتين السابقتين أو إستخدامها في تحقيقات أو أي نوع من الملاحقات أو الإجراءات القضائية  ل

  .غير تلك التي وردت في الطلب

انون      )37(مادة ذا الق يجوز تسليم غير اليمنيين المحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في ه
عليها الجمهورية ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل،  والقوانين النافذة والإتفاقيات الدولية التي صادقت

  .وذلك بعد أخذ موافقة النائب العام
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ة في      )38(مادة ام المحكم تتولى النيابة العامة سلطة مباشرة إجراءات التحقيق ورفع الدعاوى الجزائية أم
 .رائم المرتبطة بها والمحددة وفقاً لهذا القانونجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والج
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ة الحق في إستخدام الصلاحيات والسلطات            )39(مادة ة العام لمأموري الضبط القضائي وأعضاء النياب
 .المقررة في قانون الإجراءات الجزائية لأغراض آشف وضبط وتتبع متحصلات الجريمة

اءً   )40(مادة رارات أو         للنيابة العامة أثناء التحقيق أو بن ة المختصة إصدار ق ى طلب الوحدة أو الجه عل
  :أوامر مؤقتة بالحجز التحفظي أو التجميد للأموال أو الأصول الآتية

 .الممتلكات المغسولة   -أ

وال والجرائم    -ب تخدام في غسل الأم دة للإس ي أٌستخدمت أو المع المتحصلات والأدوات الت
 .الأصلية

ات المتحصلة أو الم   -ج ال  الممتلك ي الأفع تخدام ف ي خصصت للإس دة أو الت تخدمة أو المع س
 .الإرهابية أو تمويل الإرهاب  أو المنظمات الإرهابية

رات          -د ي الفق واردة ف ول ال وال أو الأص ة للأم ي القيم ة ف ات معادل   ممتلك
ا     ) ج، ب، أ( ا أو التصرف فيه ا أو نقله اة   ، من هذه المادة ، وذلك لمنع الإتجار به مع مراع

  .الغير حسن النية حقوق
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يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات آل من إرتكب جريمة غسل أموال المنصوص    -أ )41(مادة
 .من هذا القانون) 3(عليها في المادة 

ل الإرهاب    -ب ة تموي نوات آل من إرتكب جريم ى عشر س د عل دة لا تزي يعاقب بالسجن م
 .من هذا القانون) 4(يها في المادة المنصوص عل

ادتين      -ج ي الم ة ف رائم المبين ن الج ة م اب أي جريم ة بإرتك ال الإدان ي ح ذا )  4، 3(ف ن ه م
ة       ة، تصدر المحكم ر حسن الني القانون أو أي جريمة أصلية، ومع عدم الإخلال بحقوق الغي

 :المختصة حكماً بمصادرة

ا في   -1 ة بم كل متحصلات جريم ي تش وال الت ات   الأم ي إختلطت بممتلك ا المتحصلات الت ه
 .أخرى، أو ممتلكات تعادل قيمة تلك المتحصلات

 .الأموال التي تشكل موضوع الجريمة -2

وال    -3 ك الأم ن تل ة م رى متأتي افع أخ دات ومن كل عائ ي تش وال الت   الأم
 .أو الممتلكات أو من متحصلات الجريمة

 .وسائط وأدوات إرتكاب الجريمة -4

ى أي      الأموال المشار إليها  -5 ا إل م التصرف فيه ي ت في الفقرات السابقة من هذه المادة ، والت
ل         ا مقاب ع ثمن مناسب أو حصل عليه ل دف طرف، إلا إذا تبين للمحكمة أنه قد إآتسبها مقاب
ان يجهل            ه آ ى أسباب مشروعة أخرى، وأن اءً عل ا أو بن تقديمه خدمات تتناسب مع قيمته

 .مصدرها غير المشروع
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 .وجب حكم قضائي بات لمصلحة الخزينة العامة للدولةوتكون المصادرة بم

 .للمحكمة الحكم بأي عقوبة تكميلية وفقاً للقوانين النافذة   -د

رتين     ي الفق ا ف ات المنصوص عليه ت   ) ب، أ (وتضاعف العقوب ادة إذا أُرتكب ذه الم ن ه م
ة أو إذا أُرت     ة إرهابي لال منظم ن خ ة أو م ة منظم ة إجرامي لال جماع ن خ ة م ت الجريم كب

  .الجريمة آجزء من أعمال إجرامية أخرى أو إستغلال للسلطات أو النفوذ

ة       )مكرر 41(مادة  دم إدان انون ، وع ذا الق ام ه ا بموجب أحك ب عليه ة معاق وع جريم ال وق ي ح ف
ة  وع للمحكم ع الموض ة أن ترف ة العام ق للنياب ة، يح ول الهوي ه مجه ه أو لأن ا لوفات فاعله

ادرة   م بمص دار حك ة لإص ا      المختص ة أنه ة آافي دمت أدل ا إذا ق لة منه وال المتحص الأم
ة  ة،          ، متحصلات الجريم وال المعني م المصادرة الأم ع الأحوال ينبغي أن يحدد حك وفي جمي

 .وأن يتضمن التفاصيل اللازمة لتحديدها وتعيين موقعها

 .هذا القانون لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في -أ)     42(مادة

 .لا تسقط بمضي المدة العقوبات المحكوم بها إستناداً إلى أحكام هذا القانون -ب

ين              -أ )43(مادة ى عشرة ملاي د عل ة التي لاتزي ى ثلاث سنوات أو بالغرام د عل دة لاتزي يعاقب بالحبس م
واد     ام الم رة   17، 15، 13، 6(ريال آل من يخالف أحك رة    17، )ج(فق  ،18، )ج(مكرر فق

 .من هذا القانون) 25، 23، 20

ال            -ب ين ري ى خمسة ملاي د عل ة التي لاتزي نتين أو بالغرام يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على س
 )) ج(فقرة  31، 12(آل من يخالف أحكام المادتين 

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بالغرامة التي لاتزيد على مليون ريال آل من يخالف    -ج
 .من هذا القانون) 11، 10، 9، 8، 7( أحكام المواد

رات       -د واردة في الفق ات ال م       ) ج، ب، أ(إضافة إلى العقوب ة الحك ادة يجوز للمحكم ذه الم من ه
 :بإحدى العقوبات التكميلية الآتية

 .الغاء الترخيص -1

 .المنع من مزاولة المهنة أو النشاط -2

 .تغيير المدراء أو تقييد صلاحياتهم -3

 .هنشر الحكم الصادر بشأن -4

 .أي عقوبات تكميلية أخرى -5

ي      )44(مادة ب الشخص الطبيع اري يعاق طة شخص إعتب ة بواس ا الجريم ي تُرتكب فيه وال الت ي الأح ف
ال      ررة عن الأفع ات المق المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري المخالف بذات العقوب

ا وآا      ه به انون إذا ثبت علم ذا الق د وقعت بسبب      التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام ه ة ق نت الجريم
ه ،        ات وظيفت ه  في واجب اً عن إهمال ويكون  إخلاله بواجبات وظيفته أو إذا آان عدم علمه ناتج

ة    الشخص الإعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا آانت الجريم
  .لديه بإسمه ولصالحه تكبت من أحد العاملينرالتي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد أ
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ة        -أ) مكرر 44(مادة  اري إرتكب جريم يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة ملايين ريال آل شخص إعتب
اً     اً قيادي غسل الأموال أو تمويل الإرهاب لصالحه أو بإسمه من قِبل شخص طبيعي يشغل موقع

ه فيه أو لديه تفويض بإتخاذ القرارات نيابة عنه أو مخول بممارسة السلطة     ك بصرف   ، في وذل
 .النظر عما إذا أُدين الشخص الطبيعي بإرتكاب الجريمة من عدمه

ة      ) أ(لاتمنع العقوبة المقررة للشخص الإعتباري وفقاً للفقرة   -ب ادة من معاقب ذه الم من ه
ذات     اري المخالف ب ة للشخص الإعتب الشخص الطبيعي المسؤول عن الإدارة الفعلي

لتي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه العقوبات المقررة عن الأفعال ا
ه       ات وظيفت ه بواجب بب إخلال ت بس د وقع ة ق ت الجريم ا أو آان   به

 .أو إذا آان ناتجاً عن إهماله واجبات الوظيفة

 :يجوز للمحكمة الحكم على الشخص الإعتباري بإحدى العقوبات التكميلية التالية  -ج

 .وقف مزاولة المهنة أو النشاط -1

 .إلغاء ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط -2

ي  -3 ي أُستخدمت ف ه الت ة ل ق التابع ة أو النشاط أو المراف ة المهن إغلاق محل مزاول
 .إرتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة

 .تصفية أعماله -4

 .وضعه تحت الحراسة القضائية وفقاً لأحكام القوانين النافذة -5

  .نشر حكم الإدانة الصادر بشأنه -6

إبلاغ               )45(مادة اة ب ادر من الجن انون آل من ب ذا الق ام ه اً لأحك ررة وفق يعفى من العقوبات الأصلية المق
  .الوحدة أو أي من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها

  

< <

< <

< <

< <

< <

Ä‰^jÖ]<Ø’ËÖ]< <

íéÚ^j}<Ý^Óu_< <

ينة المنصوص  تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المع  -أ)  46(مادة
ي       ة والت ة اليمني ة داخل الجمهوري عليها في هذا القانون وعلى فروع المؤسسات المالية الأجنبي

  .تقع مراآزها الرئيسية في الخارج
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ديها         -ب ة ول ا الرئيسية داخل الجمهوري ع مراآزه ي تق على المؤسسات المالية وغير المالية والت
د    روع بالتقي ك الف زم تل ارج أن تل روع بالخ ل   ف ة غس ة بمكافح راءات الخاص دابير والإج بالت

وانين              ه الق ذي تسمح ب در ال انون بالق ذا الق ا في ه ل الإرهاب المنصوص عليه الأموال وتموي
  .المحلية للبلد الواقع فيه تلك الفروع

  .وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة تكون للجنة موازنة مستقلة  )47(مادة

 .ستقلة يقوم بتغطيتها البنك المرآزييكون للوحدة ميزانية م  )48(مادة

  .يتمتع أعضاء وحدة جمع المعلومات بصفة الضبطية القضائية عند مباشرتهم لأعمالهم  )49(مادة

ع المعلومات والسلطات       )50(مادة لا يجوز الإِحتجاج بالسرية المالية أو المصرفية في مواجهة وحدة جم
 . اتها المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانونالمختصة بالتحقيق والمحاآمة عند قيامها بواجب

ة مجلس          )51(مادة ة وموافق ى عرض اللجن اءً عل تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بن
 .الوزراء

م أو نص      2003لسنة ) 35(يُلغى القانون رقم   )52(مادة ا يُلغى أي حك وال، آم م بشأن مكافحة غسل الأم
 .انونيتعارض مع أحكام هذا الق

  .يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية  )53(مادة
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